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لرؤية كل 
الإمكانات 
الاقتصادية 
المستقبلية 

للمنطقة يجب 
أن يحدث تغيير 

حقيقي

أسباب التفاؤل في 2014:
1 ـ نجاح الشركات في إجراء تسويات كثيرة

2 ـ تحقيق البورصة لمكاسب بنهاية 2013 لأول 
مرة منذ 2008

3 ـ تحسن النتائج المجمعة للشركات
4 ـ ارتفاع النتائج المالية على مستوى الشركات 

كل على حدة
5 ـ تحسن الملاءة المالية لشريحة مهمة من 

الشركات
6 ـ الأسعار الرخيصة لشريحة عريضة من الأسهم

7 ـ المستوى الجيد للمالية العامة
8 ـ الاستقرار السياسي والاجتماعي النسبي

9 ـ الأداء الإيجابي للبورصات الإقليمية والعالمية

أسباب عدم التفاؤل في 2014:
1 ـ تعثرات جديدة

2 ـ توقع مزيد من المشاكل الجسيمة في 
عدد من الشركات

3 ـ خروج بعض كبار المستثمرين وتخفيض 
ملكيات آخرين

4 ـ انخفاض أداء الشركات القيادية
5 ـ قرارات هيئة أسواق المال

6 ـ جاذبية البورصات الإقليمية
7 ـ الظروف العامة المحلية

8 ـ المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة
9 ـ سقف الدين الأميركي والمشاكل 

الاقتصادية العالمية الأخرى

العام الماضي إلى 3% خلال العام 
الحالي وأن يبلــغ 3.5% خلال 

العام المقبل.
النفــط  أســعار  أن  ورأى 
المرتفعــة والفوائــض الماليــة 
واحتياطيــات  والتجاريــة 
الحكومــة الضخمــة تشــكل 
عوامل تســاهم في توفير دعم 
جيد للاقتصاد الوطني في الأجل 
القصير، مشــيرا إلــى أن نمو 
الناتج المحلي الإجمالي سيضعف 
في العام الحالي نتيجة تراجع 

الإنتاج النفطي.
وعزا التحسن الطفيف في 
نمو الناتج المحلي غير النفطي 
إلى التحسن في تنفيذ المشاريع 
التنموية إضافة إلى النمو القوي 
في القطاع الاستهلاكي مترافقا 
مع تحسن في تنفيذ الإصلاحات 
الاقتصاديــة التي تمثل حاجة 
ضروريــة لدفــع مســتويات 
الاســتثمار في القطاع الخاص 
وتحســن أداء الاقتصــاد على 

المدى الطويل.
واعتبــر التقرير أن القطاع 
الاستهلاكي بقي المحرك الأساسي 
للنمو غير النفطي مشيرا إلى 
وجــود دلالات علــى أن معدل 
النمو السريع الذي سجله هذا 
القطاع قــد يتباطأ قليلا خلال 

الفترة المقبلة.
وذكر أن إنتاج النفط الكويتي 
ارتفع في منتصف العام الماضي 
ليبلغ ثلاثة ملايين برميل يوميا 
بعد تراجع لفترة محدودة في 
الربع الأول من العام ذاته لكن 
ضعف الطلب العالمي واستمرار 
ارتفاع الإمدادات من خارج دول 
منظمة أوپيك يشير إلى إمكانية 
قيام )أوپيك( بخفض ضخم في 
إنتاج الدول الأعضاء في النصف 
الأول من العام الحالي. وتوقع أن 
تسجل ميزانية الكويت مجددا 
فائضا كبيرا في السنة المالية 
2014/2013 يصل إلى ما نسبته 
22% من الناتج المحلي الإجمالي 

4.5% نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العامين الحالي والمقبل 

»الوطني«: توقعات بانكماش الناتج المحلي 
الإجمالي 0.6% بـ 2014

مقارنة بنحو 25% في الســنة 
المالية الماضية.

وقال إن الإيرادات النفطية 
ستســجل انخفاضا في السنة 
الماليــة الحاليــة علــى خلفية 
انخفــاض أســعار النفــط في 
وقت قد تسجل فيه المصروفات 
الإجمالية ارتفاعا طفيفا بواقع 
4% ما قد يدفع الحكومة للجوء 
في المستقبل إلى الحد من نمو 
المصروفــات بالوتيــرة التــي 
شــهدتها خلال العقــد الماضي 

والبالغة %15.
وأضاف التقرير أن التحسن 
العــام فــي الاقتصــاد الوطني 
انعكس على الأوضــاع المالية 
إذ تســارع نمو الودائع ونمو 
الائتمــان مدفوعــا مــع كل من 
الفائــدة  أســعار  انخفــاض 
ومستويات السيولة المرتفعة 
القطــاع الاســتهلاكي  وقــوة 
وتحسن مستويات الثقة لدى 

قطاع الأعمال.
وذكر التقرير أن الشركات 
المدرجــة فــي ســوق الكويت 
الماليــة )البورصة(  لــأوراق 
شــهدت تحســنا فــي أرباحها 
في وقــت حافظت »البورصة« 
على مكاسبها التي سجلتها منذ 
النصف الأول من العام الماضي 
متوقعا اســتمرار التحسن في 
الأوضــاع المالية خــال العام 

الحالي.
وأشــار إلى أن معدل النمو 
السنوي لعرض النقد بمفهومه 
الواســع »ن 2« بلــغ 10% فــي 
المتوسط خلال الأشهر العشرة 
الأولى من العام 2013 مســجلا 
ارتفاعــا من 7% في العام 2012 
بما يتوافق مع النمو على صعيد 

الاقتصاد عموما.
وأوضــح أن عــرض النقد 
بمفهومه الضيق »ن1« ســجل 
نمــوا أقوى في العــام الماضي 
وذلك نتيجة انخفاض أســعار 
الفائدة وأن ارتفاع ودائع القطاع 
الخاص شكل دلالة إضافية على 
تحسن النشاط الاقتصادي حيث 
ارتفعت بواقع 10% على أساس 
ســنوي خلال الأشهر العشرة 

الأولى من العام 2013.
وقال إن نمو الائتمان الممنوح 
إلى القطاع الخاص تسارع إلى 
8% في أكتوبر الماضي وهو أعلى 
نمو له منذ أكثر من أربع سنوات 
مدعومــا بالقــروض الممنوحة 
إلى قطاعــي العقاري والنفط، 
وأضــاف أن نمــو الموجودات 
التجارية  الإجماليــة للبنــوك 
تسارع ليبلغ 10% على أساس 
سنوي في أكتوبر الماضي وذلك 
نتيجة قوة النشاط الائتماني 
في حين تباطأت وتيرة ارتفاع 
الموجودات الأجنبية في النصف 

الأول من العام الماضي.
وذكر أن بنك الكويت المركزي 
حافظ على ســعر الخصم عند 
2% منذ أكتوبر من العام 2012 
في حين بقي السعر الإسنادي 
للفائدة الودائع »سعر الريبو 
لأجل أسبوع واحد« عند %1.5 
وانخفض متوسط سعر الفائدة 
الموزون لدى البنوك التجارية 
بواقع 20 نقطة أساس إلى %4.6 

خلال العام الماضي.

توقع تقرير بنــك الكويت 
الوطنــي أن ينكمــش النــاتج 
المحلــي الإجمالــي 0.6% خلال 
العــام الحالي علــى أن يحقق 
الاقتصاد الوطني غير النفطي 
نموا بواقع 4.5% خلال العامين 

الحالي والمقبل.
وقــال التقريــر إن انكماش 
الناتج المحلي الإجمالي للكويت 
العــام الحالي مــرده التراجع 
المتوقع في الإنتاج النفطي قبل 
أن يعاود النمو بواقع 3.1% العام 

المقبل.
وعن مؤشر أسعار المستهلك 
)التضخــم( توقــع التقرير أن 
يرتفع من 2.6% التي ســجلها 

عمر الغانم: كوادرنا الشبابية.. ثروتنا الحقيقية

»الجمان«: بورصة 2014 بين 9 إيجابيات و9 سلبيات

الحد مــن البيروقراطية فيما 
يخــص تأســيس الأنشــطة 
التجاريــة ومعالجة مشــكلة 
الكفالة وما يترتب عليها من 
عراقيــل لضمان اســتقطاب 
الأشــخاص المؤهلين وضمان 
حقوق المســتثمرين بالكامل 
وهي خطوات قابلة للتحقيق 
وسيكون لها بالغ الأثر الإيجابي 
على مستقبل المنطقة بشكل 
عام«،وأكــد أن أهــم خطوات 
التغييــر - والحاجــة الأكثر 
إلحاحا - هي اســتعدادنا في 
الاســتثمار في أغلى الأصول 
لدينا وهي الموارد البشــرية 
وخاصة أن المزيد والمزيد من 
الشباب يأتون إلى سوق العمل. 
موضحا أن نسبة البطالة في 
المنطقة هي الأعلى على مستوى 
العالم وهي أقل قليلا من %30 
بينما يبلغ المتوســط العالمي 
فقط 13%، في الوقت الذي تنفق 
فيه حكومات المنطقة الكثير 
على التعليم بمختلف المراحل 
ودون التركيــز علــى توفير 
المهــارات العمليــة والتدريب 
لإبهار أرباب العمل والسماح 
لهم بتطوير الأفكار التجارية، 

وتوليد الثروة وإدارتها.
واستطرد الغانم قائلا: »وقد 
نتج عن هذا النوع من التعليم 
التقليدي افتقار مجتمعاتنا إلى 

العــدد %56  ويشــكل ذلــك 
من الأســهم المدرجة والبالغ 
عددها نحو 210 أسهم، وحتى 
بافتراض التحفظ على نصف 
ذلك العدد من الأسهم لأسباب 
مختلفة يبقى هناك أكثر من 
50 سهما يجدر الاهتمام بها، 
والتي ربما تســتحق أسعارا 
أعلى من أســعارها السائدة 
حاليا، والــذي يعتبر محفزا 
لأداء إيجابي للبورصة خلال 
2014، ناهيك عن المؤشــرات 
المشجعة الأخرى مثل مضاعف 
سعر السوق إلى ربحية السهم 
)P/E( لشــريحة من الأسهم 
الواعدة، بالإضافة إلى نسبة 
العائد النقدي على الأســهم، 
والذي يتوقع أن يكون مغريا 
لبعض الأســهم، خاصة أننا 
على أعتــاب إعلانات الأرباح 

والتوزيعات.
7 ـ المستوى الجيد للمالية 
العامة: يتوقع أن يستقر سعر 
النفط قرب مستوياته الحالية 
البالغــة أكثر مــن 100 دولار 
للبرميل خلال العام الحالي، 
والــذي من شــأنه اســتمرار 
الكبيــرة  الماليــة  الفوائــض 
للدولــة التــي تعتمــد علــى 
النفط في تمويل ميزانيتها، 
ولا يقلل من تلــك الفوائض 
بشكل ملموس ارتفاع الطاقة 
الإنتاجية للنفط في الولايات 
المتحدة وزيادة الاعتماد على 
الطاقة المستخرجة من النفط 
الصخري، وكذلك عودة إيران 
كلاعب رئيسي في سوق النفط 
بعد تخفيف العقوبات الدولية 
المفروضــة عليهــا، والتي قد 
تؤدي إلى انخفاض أســعار 
النفــط إلى نحــو 90 دولارا 
للبرميل لفترات معينة خلال 

العام 2014.
السياسي  الاســتقرار  ـ   8
والاجتماعي النسبي: لا شك في 
أن هــدوء الحراك السياســي 
واستتباب الوضع الداخلي ـ 
ولو مرحليا ـ يعد من محفزات 

الأداء الإيجابي للبورصة.
9 ـ الأداء الإيجابي للبورصات 
الإقليمية والعالمية: حيث سجلت 
تلــك البورصــات أداء مميزا 
خــال العــام الماضــي نظرا 
للمؤشــرات الإيجابيــة ولو 
المحــدودة للاقتصاد العالمي، 
ووفقا لبعض آراء الاقتصاديين 
العالميين سيستمر ذلك الزخم 
الإيجابي خلال 2014، والذي 
بدأت بوادره في الأيام الأولى 
مــن العــام المذكــور، مما قد 
ينعكس بشكل أو بآخر على 

البورصة الكويتية.

الرأي غير المتفائل
ثانيا: الرأي غير المتفائل.. 
ويســتند إلى عدة سلبيات 

منها:

رواد الأعمال الحقيقيين والاعتماد 
بشكل كبير على موارد البترول 
كمصدر للدخل، فعلى ســبيل 
المثــال يعمل 93% من الشــباب 
الكويتي فــي القطاع الحكومي 
وهي نسبة كبيرة جدا. وكما نعلم 
جميعا فالتمتع باقتصاد صحي 
علــى المدى الطويل يحتاج إلى 
التنوع في مصادر الدخل وهو 
ما يمكن تحقيقه من خلال قطاع 
خاص حيوي تديره فئة من رواد 

الأعمال المتحمسين.
ولا تقع مسؤولية التغيير 
على الحكومــات فقط، بل على 
القطاع الخاص أيضا أن يلعب 
دورا في تشجيع العمل الحر في 
المنطقة إيمانا بأهميته وإيقانا 
بخطــورة إهمالــه. وتوضيحا 
لحجم المشــكلة، تشير تقارير 
البنك الدولي إلى أنه على منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
توفير ما لا يقل عن 66 مليون 
فرصة وظيفية جديدة في غضون 
السنوات العشــر القادمة وهو 
هــدف لا يتحقــق إلا بتغييــر 
الأنظمــة والمناهــج الدراســية 
لتواكب متطلبات قطاع الأعمال 
إلى جانب توفير الإرشاد المهني 
والخبرات الوظيفية والدعم المالي 
مــن خلال بيئة تشــجع العمل 

الحر«.

1 ـ تعثرات جديدة: توقع 
تعثــر المزيد من الشــركات 
المدرجة حاليا، والذي يشكل 
عامل مخاطرة مرتفعا فيما 
يتعلق بالاستثمار والتداول 

في البورصة الكويتية.
2 ـ توقع مزيدا من المشاكل 
الجسيمة في عدد من الشركات: 
حيث يتوقع البعض ظهور 
مشــاكل جسيمة سواء على 
مستوى الشــركات أو على 
مســتوى الكتل أو المجاميع 
الاســتثمارية المؤثــرة فــي 
البورصــة، والتي ســتلقي 
بظلالهــا على أداء البورصة 

خلال 2014.
كبار  بعــض  خــروج  ـ   3
ملكيات  وتخفيض  المستثمرين 
آخرين: رغم الأخذ بالاعتبار 
النظــرة الإيجابيــة لتفوق 
عمليــات خــروج الملاك من 
قوائم كبار المســاهمين على 
فيهــا،  الدخــول  عمليــات 
وأيضا لزيادة حركات خفض 
الملكيات الرئيسية على رفعها 
خــال العــام الماضــي 2013 
كمــا ورد أعــاه، إلا أن تلك 
النظرة الإيجابية قد تنطبق 
على القليل من تلك الحالات، 
حيث تعتبــر معظم حالات 
الخروج والخفض ســلبية، 
وربمــا تشــير إلــى حالــة 
اليأس التي أصابت شريحة 
عريضة من كبار المستثمرين 
فــي البورصــة الكويتيــة، 
والتي دفعتهم لأخذ قرارات 
استراتيجية بالخروج منها 
أو خفض انكشــافهم عليها 
علــى الأقــل، وهــو المحتمل 
استمراره خلال العام 2014، 
والذي سينعكس سلبا على 

أداء البورصة بشكل عام.
4 ـ انخفاض أداء الشركات 
القيادية: حيث يشعر البعض 
بالقلق تجاه أداء الشــركات 
البورصــة  فــي  القياديــة 
البنــوك  مثــل  الكويتيــة، 
وشركات الاتصالات، فالسمة 
البارزة لأداء معظمها هو عدم 
نمــو الأربــاح أو تراجعهــا، 
وبالتالــي، لن يكــون هناك 
نمو مؤسســي وموثوق في 
البورصة دون تحسن أداء تلك 
الشركات، والذي هو مستبعد 
خلال العام 2014، وذلك نظرا 
لعدم توقع متغيرات إيجابية 
ملموسة تنهض بنتائجها في 

المستقبل المنظور.
5 ـ رغم أهمية قرارات هيئة 
أســواق المال فيمــا يتعلق 
بحوكمة الشركات والشفافية 
الضوابــط  مــن  وغيرهــا 
المرتبطة بالشركات المدرجة، 
إلا أن البعض يرى أن السوق 
غيــر مهيأ حاليــا وحتى في 
المستقبل القريب لتطبيق تلك 
القرارات بشكل عام، وبالتالي، 

احتمال إعلان نوايا الانسحاب 
الاختيــاري مــن الإدراج أو 
العزوف عن التداول، والذي 
يؤثر سلبا في أجواء التداول 
في ســوق الكويت للأوراق 
الماليــة، ناهيك عــن احتمال 
تشــكل تكتل مناهض لهيئة 
المــال مــن بعــض  أســواق 
المدرجة وشريحة  الشركات 
من كبار مســاهميها، وكذلك 
من مجموعــة من المضاربين 
المؤثريــن وغيرهــم، والذي 
من شــأنه إحــداث بلبلة في 
الأسعار والتداولات، والتي قد 
ينعكس أثرها السلبي على 

أداء البورصة ولو مؤقتا.
6 ـ جاذبية البورصات الإقليمية: 
البورصات  حققــت معظــم 
الخليجية أداء لافتا خلال عام 
2013 تراوح ما بين 30 إلى ما 
هو أكثر من 100%، والمتوقع 
استمرار ذلك الأداء ولو بدرجة 
أقل لبعضها خلال العام 2014، 
والذي من شأنه تحول المزيد 
مــن المتداولين في البورصة 
الكويتية إلى تلك البورصات.

7 ـ الظروف العامة المحلية: لا 
شك في أن استمرار الظروف 
السياســية غيــر المســتقرة 
لنحــو عقــد من الزمــان في 
الكويت، وتفشي الفساد في 
مفاصل الدولة بقطاعيها العام 
والخاص، وأيضا كثرة حالات 
التأزم والاحتقان والشائعات 
المرتبطــة بهــا، ناهيــك عن 
التأخــر فــي خطــة التنمية 
وتنفيذ المشــاريع الحيوية 
والكبيرة وغيرها من الظروف 
تلقي بظلالها السلبي على أداء 
سوق الكويت للأوراق المالية.

8 ـ المتغيرات الجيوسياسية 
في المنطقــة: لا يخفى على 
أحــد حالــة عدم الاســتقرار 
الحالية في منطقة الشــرق 
الأوســط، وكذلــك احتمــال 
تأثر أسواق المال بتداعياتها 
الســلبية، وذلــك كما حدث 
خــال أغســطس 2013 عند 
التهديد بالتدخل العســكري 
الدولي في ســورية، والذي 
أطاح ـ في وقتها ـ بأســواق 
المال الإقليمية والعالمية أيضا، 
وهو ما يجب أخذه بالحسبان 
لاحتمال تكراره خلال العام 

الحالي 2014.
9 ـ ســقف الدين الأميركي 
العالمية  الاقتصادية  والمشاكل 
المهم فــي هذا  الأخرى: مــن 
الموضوع التطرق لأزمة رفع 
سقف الدين الأميركي خلال 
العام الماضي 2013، والتي تم 
حلهــا مؤقتا حتى 7 فبراير 
2014، وقد أحدثت تلك الأزمة 
إرباكا لمعظم البورصات في 
العالم، وذلك لحساسية تلك 
الأزمــة وضخامتها وأثرها 
الســلبي العابــر للقــارات، 
ناهيك عن أنهــا غير قابلة 
للحــل الكامل، حيث تعتبر 
مثل كــرة الثلج المتضخمة 
والمتدحرجة بسرعة وبقوة 
إلى الأســفل،  مــن الأعلــى 
فالمعالجة الحالية والممكنة 
للديــن الأميركــي تتمثــل 
في تأجيل المشــكلة وليس 
حلهــا، ممــا يعتبــر خطرا 
داهمــا ومحدقــا بالاقتصاد 
العالمــي وقابــا للانفجــار 
في أي لحظــة، وذلك حتى 
إلــى  التوصــل  بافتــراض 
اتفاق فــي التاريخ المذكور، 
والذي يعتبر مــن المخاطر 
المباشرة للبورصات في كل 
أنحاء العالم ومنها بورصة 

الكويت.

عيســى، المديــر التنفيــذي 
لمؤسسة الخليج للاستثمار. 
وخلال العشاء، سلط عمر 
الغانم، وهو أحد خريجي كلية 
هارفارد لإدارة الأعمال، الضوء 
حول أهمية العمل الحر والدور 
الحيوي الذي يلعبه في تطوير 
مســتقبل الاقتصاد الكويتي 
واقتصاد منطقة الخليج ككل، 
قائــا: »لرؤيــة كل الإمكانات 
الاقتصادية المستقبلية لمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
تتحقق، يجب أن يحدث تغيير 
حقيقــي. علينا أن نضمن أن 
بيئة الأعمال لدينا تشجع على 
نمو الأعمال التجارية الجديدة، 
وأن ندرك تمامــا الدور الذي 
ستلعبه شــبابنا في ازدهار 

المستقبل«.
وأضاف: »ولتحسين بيئة 
الأعمــال لابــد أن نجعــل من 
السهل إنشاء وازدهار الأعمال 
والمشــاريع الجديــدة، حيث 
تفتقر منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا بشكل عام إلى 
تلك المقومات مقارنة بمناطق 
أخرى من العالم، حيث يشير 
أحدث تقرير للبنك الدولي إلى 
احتلال المنطقة للمركز 104 بين 
المناطق/ الدول الجاذبة للأعمال 
من إجمالــي 189 دولة. ولابد 
أن تشــمل تلــك التغييرات، 

الحــالات المأزومة التي كانت 
تعيشــها كثير من الشركات 

المدرجة.
2 ـ تحقيق البورصة لمكاسب 
بنهاية 2013 : لأول مرة منذ 
2008، نجحــت البورصة في 
تحقيق اربــاح وذلك بمعدل 
8% للوزني و27% للسعري، 
و6% لكويت 15، والذي يعتبر 
مؤشــرا قويا لبــدء التعافي 
من التبعات السلبية للأزمة 
الاقتصادية التي نشــبت في 
2008، وقد أحدث ذلك النمو 
موجــة مــن التفــاؤل عمــت 
شريحة عريضة من المتداولين، 
والتي انعكســت إيجابا على 
معدل التــداول اليومي الذي 
حقــق ارتفاعا ملحوظا العام 
الماضي بلــغ 60% ليصل إلى 
46.3 مليون دينار مقابل 29 
مليون دينار للعام الذي سبقه 

.2012
3 ـ تحسن النتائج المجمعة 
للشركات: خلال ثلاثة أرباع من 
2013 بمعدل نمو بلغ 13% عن 
الفترة المناظرة للعام السابق 
2012، وذلك بتسجيلها لصافي 
أرباح بلغ 1.3 مليار دينار هي 

الأعلى منذ 2007.
4 ـ تحســن النتائــج على 
مستوى الشركات كل على حدة: 
خلال ثلاثة أرباع العام 2013 
بالمقارنة مع الفترة المناظرة 
من 2012 فقد ارتفعت نتائج 
112 شركة بما يعادل 61% من 
الإجمالــي، وذلك فــي مقابل 
تراجــع نتائج 71 شــركة بما 
يســاوي 39% من الإجمالي، 
كما بلغ عدد الشركات الرابحة 
147شــركة مقابل 36 شــركة 
خاسرة، أي 80% للرابحة مقابل 
20% للخاســرة، وذلك لفترة 
ثلاثة أربــاع العام من 2013، 
وتلك الأرقام تعتبر قياسية 
من حيث المعطيات الإيجابية 

منذ 2008.
5 ـ تحســن الملاءة المالية 
لشريحة مهمة من الشركات: حيث 
انخفضت قروض الشــركات 
المدرجة – عدا البنوك – بمقدار 
357 مليون دينار خلال الفترة 
ما بين 2012/9/30 و 2013/9/30، 
وذلك بعد اســتبعاد الزيادة 
في قروض »زين« البالغة 96 
مليون دينــار والذي يعتبر 
تحسنا جيدا في الملاءة المالية 
والمراكــز الماليــة للشــركات 

المدرجة بشكل عام.
6 ـ الأسعار الرخيصة لشريحة 
التي  وهي  عريضة من الأسهم: 
تؤكدهــا عــدة مؤشــرات في 
مقدمتهــا انخفــاض القيمــة 
الســوقية لعــدد 117 ســهما 
عن قيمتهــا الدفترية، وذلك 
بناء علــى القيمــة الدفترية 
فــي 2013/9/30 مــع قيمتهــا 
الســوقية فــي 2013/12/31، 

أقــام الرئيــس التنفيذي 
لشركة صناعات الغانم ورئيس 
مجلس إدارة بنك الخليج عمر 
الغانم مأدبة عشاء على شرف 
طلبة كليــة هارفــارد لإدارة 
الأعمال أثناء زيارتهم للكويت 
وأعضاء رابطة خريجي هارفارد 
المحليين، تكريما لهم، وذلك في 
الســادس من يناير الجاري، 
وتحدث من خلالها عن أهمية 
قطاع الأعمــال الحرة والدور 

الحيوي الذي تلعبه.
حضر المأدبة ثلاثون من 
طلبة كلية هارفــارد لإدارة 
الذيــن يــزورون  الأعمــال، 
جولتهــم  أثنــاء  الكويــت 
الميدانية في منطقة الخليج 
مــن  كلا  شــملت  والتــي 
السعودية والإمارات العربية 
المتحدة. أما زيارتهم للكويت 
فقــد تم تنظيمهــا مــن قبل 
الطالبين حمد الوزان وخالد 
جعفــر. كمــا حضــر المأدبة 
د.براين هول، أستاذ العلوم 
الإدارية بكلية هارفارد لإدارة 
الأعمال إلى جانب نخبة من 
خريجــي الكلية مــن بينهم 
يوســف العيســى، الرئيس 
أمــوال  التنفيــذي لشــركة 
الدولية للاستثمار وصلاح 
الفليج، الرئيــس التنفيذي 
لشركة NBK كابيتال ومحمد 

قــال تقريــر صــادر عن 
مركز الجمان للاستشــارات 
الاقتصادية حــول المعطيات 
والظروف الإيجابية والسلبية 
المؤثرة في الأداء المتوقع لسوق 
الكويت للأوراق المالية خلال 
التســاؤلات تكثــر  ان   2014
فــي بدايــة كل عام عــن أداء 
البورصات مقارنة بالعام الذي 
سبقه أو الأعوام السابقة له، 
حيث تتعدد وجهات النظر كما 
تتضــارب أيضا فيما يتعلق 
بالتوقعات المستقبلية لآراء 
المهتمين في أسواق المال، ومنها 
سوق الكويت للأوراق المالية، 
ولا شــك فــي أن التضــارب 
والتشــتت فــي الآراء يعتبر 
أمــرا بديهيــا للعامــة، إلا أن 
التناقض فــي وجهات النظر 
يكــون حاضرا أيضــا وربما 
بقوة ما بين المتخصصين في 
تحليل أســواق المال تحديدا، 
وكذلك بما يرتبط بالتوقعات 
الاقتصاديــة الأخرى بشــكل 
عــام، والتي تتأثــر جميعها 
بمؤثرات غير اقتصادية بكل 
تأكيــد، أي بالبيئــة المحيطة 
بالبورصة والاقتصاد، ومنها 
المعطيات السياسية والأمنية 
والاجتماعية والنفسية، ناهيك 
عن المتغيرات الخارجية التي 
تــكاد لا تعــد ولا تحصــى، 
والتــي باتت لاعبا رئيســيا 
فــي مجريــات أســواق المال 
المحلية والإقليمية والعالمية، 
وذلك بشــكل متصاعد وحاد 
خــال العقد الماضــي، والتي 
ربما تعتبر ضريبة جسيمة 
للعولمة وثورة التكنولوجيا 

والاتصالات.
ونظــرا لحالة عدم التأكد 
والحيرة فيما يتعلق بالوضع 
المتوقع مســتقبلا، فإن الآراء 
المهنيــة المرتبطة بتوقع أداء 
سوق الكويت للأوراق المالية 
تسير على المنوال نفسه من 
التناقــض وتبايــن وجهات 
النظر، والتي يمكن تقسيمها 
إلــى رأيين أساســيين، الأول 
متفائــل بــأداء 2014، والآخر 
غيــر متفائل، ولــكلا الرأيين 
المتناقضــن والمنطقيــن في 
آن واحد عدة مبررات، وذلك 
فيما يتعلق بتوقع أداء 2014، 
حيــث يســتند كل رأي الــى 
معطيــات ومؤشــرات يمكن 
وصفها بالموضوعية في تبرير 
وجهة نظره، وفيما يلي موقف 
الرأيين المتضادين والأســس 
والمعطيات التي يستند اليها 
كل منهمــا فــي تبرير وجهة 

نظره:

الرأي المتفائل
المتفائــل..  الــرأي  أولا: 
ويســتند الى عدة إيجابيات 

منها:
1 ـ الشركات المتعثرة: نجاح 
الشركات في إجراء تسويات 
كثيرة وحســم ملفات عديدة 
خلال 2013 وما قبله أيضا سواء 
كانت ودية أو قضائية، ناهيك 
عــن التخارجات القياســية، 
انفراجــات  والتــي أحدثــت 
ملموســة وإيجابية ومؤثرة 
فــي العديــد مــن الشــركات 
المدرجة، والتي من مظاهرها 
تفوق عمليــات الخروج من 
قوائم ملاك الشركات المدرجة 
على عمليات الدخول في تلك 
القوائم، وكذلك زيادة حالات 
خفض الملكيــات المعلنة عن 
حالات الرفــع، والذي يرجع 
في معظمها لإبرام تســويات 
وتنفيذ تخارجات خففت من 

عمر الغانم

ارتفاع التضخم إلى 
3% في 2014 بالغاً 

3.5% بـ 2015

انخفاض أسعار 
النفط مع زيادة 

المصروفات 
الإجمالية بـ %4 
يدفع الحكومة 
للحد من نمو 

المصروفات


